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4044 ‐ التحاكم إل القاض الافر أو إمام عاقل وليس بعالم

السؤال

ف المدينة الت نعيش فيها ف بلاد الغرب لا توجد محمة إسلامية ولا مركز إسلام يمن اللجوء إليه للحم أو فض

المنازعات ولدينا مركز إسلام للدعوة لن لا يوجد فيه مدير أو شخص يلجأ إليه ف فض النزاعات فهل إسقاط الزوجة لحق

الحضانة عند القاض الافر يعتبر ملزما لها ؟ وهل تقرير القاض الافر لنفقة الأولاد عل أبيهم إذا كانوا عند أمهم يعتبر

ملزما له ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عرضنا هذا السؤال عل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فاجاب حفظه اله :

أولا ‐ بارك اله فيك ‐ المركز الدعوي هذا إذا اتفقوا عل أن يون التحاكم إليه فلا بأس ، وهذا هو الواجب عليهم ؛ لأن

تحاكمهم إل مسلمين هو الواجب .

لن مسألة إسقاط الحضانة ‐ أي أن الأم تسقط حضانتها ‐ لا يحتاج إل حم حاكم ، يف إقرارها ويثبت عليها .

وأما النفقة : فما داموا سيرجعون إل أبيهم بإسقاط الأم حقها من الحضانة فسينفق عليهم .

سؤال :

وهل تقرير القاض الافر النفقة عل أبيهم إذا كانوا عند أمهم يعتبر ملزما له ؟

الجواب :

حت إذا لم يقرر الحاكم النفقة عل أبيهم فه عل أبيهم شرعا .

سؤال :

لن المقدار ؟

الجواب :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/4044/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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مقدارها يرجع ف ذلك إل العرف .

سؤال :

فإذا كان ما قرره القاض الافر موافقا للعرف التزموا به ؟

الجواب :

التزموا به لا عل أنه حم القاض بل لأنه هو العرف .

سؤال :

لو اتفق الزوجان عل التحاكم إل أي مسلم فهل يلزمان بحمه ؟

فف بلاد الغرب قد يون الإمام شخصا غير متدين ، فهل يتحاكمان إليه ؟

الجواب :

إذا لم يوجد غيره فلا بأس ، لن الفقهاء اشترطوا أن يون صالحا للقضاء يعن أن عنده علم ف الشريعة ، لن إذا لم يوجد

فاتقوا اله ما استطعتم .

سؤال :

قد لا يوجد هناك عل الإطلاق شخص يعلم بالقضاء ، لن رجل مسلم عاقل ؟

الجواب :

إذا حماه عل أن ما يقوله من باب الإصلاح فلا بأس .

سؤال :

لن إذا قلنا من باب الإصلاح معن ذلك أنّ كلامه يصبح غير ملزم ؟

الجواب :

لا ، إذا التزما به ( يلزم ) ، وكل إصلاح يلتزمه به الطرفان فهو ملزم للحديث " الصلح جائز بين المسلمين " . واله أعلم .


